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 ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها لتصنيف مصر إلى سلبية من مستقرة

 رـــــــــــــالخب

 )موقع اليوم السابع( -)رويترز( 

  ي:اندرد آند بورز للتصنيف الائتمانوكالة ست

 ‭*‭   تو ةرقتسم نم ةيبلس ىلإ رصمل ينامتئالا فينصتلل اهتاعقوت لدعتدنع فينصتلا يقب B- .

 ‭*‭ تلا نإ لوقتةيلاملاو ةيجراخلا ليومتلا طوغضو ةيبنجألا تالمعلا صقنب رثأتلا يف حجرألا ىلع رمتسيس رصم يف يداصتقالا يفاع.

 ‭*‭ لبقملا رشع ينثالا رهشألا لالخ ةيجراخلاو ةيلاملا رطاخملا ىلع رصم فاشكنا ةدايز لامتحاب لئاقلا يأرلا سكعت ةيبلسلا ةرظنلا نإ لوقتة.

 ‭ *‭نلا عجارت عقوتت يف ةئملاب ةثالث ىلإ رصمب يقيقحلا وم2016  ىلإ عفترا امدعب4.2  يف ةئملاب2015.

 ‭*‭ عقوتملا نم أطبأ ةريتوب ريسي رصمب ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض نإ لوقت.

‭*‭ ا ةليلقلا تاونسلا يف ام ةجردب زجعلا عجارت ىلإ تاداريإلا ةدايز تاءارج  .لمقبلةتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وا 

 ضعف يسهم أن المؤسسة توقعت كما ،2019 إلى 2016 من الفترة يف المتوسط يف% 4.8 إلى ي الجار  الحساب فى العجز زيادة" بورز آند ستاندرد" وتوقعت

 يسير العامة المالية أوضاع ضبط نإ المؤسسة وقالت، بمصر الأجنبية العملة احتياطات على الضغط مواصلة يف السياحة إيرادات تراجع على بالإضافة الصادرات

جراءات الطاقة أسعار انخفاض يسهم أن ذاته الوقت يف توقعت لكنها متوقعا، كان مما أبطا بوتيرة  القليلة السنوات خلال الموازنة عجز خفض يف الإيرادات زيادة وا 

 .المقبلة

 

 الرأي

 :همهاأو اذ العديد من الخطوات الجادة لمواجهته هذا التخفيض في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر اتخيحتاج 

وفر المالي الذي نفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة المن بنود الإ  ن تعكس ارتفاعا في عددالآ ىن الموازنة العامة للدولة لازالت حتأ* 

إيرادات مبالغ كونها تضمنت  إلىساس جع النمو في العجز بالموازنة بالأير . و والبحث العلميالصحة والتعليم  ىنفاق علإلى الإ في الأساس  هن يوجكان من المفترض أ

ن هناك ، كما أيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرامشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإ عدادفيها عند إ
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عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط ما بين  ىداء علدء في تطبيق موازنة البرامج والأعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبإهج ضرورة لتحويل وتغيير من

 داء الاقتصادي المستهدفة منها.ما بين مؤشرات الأتنفيذ الموازنة و 

لكتروني للشركات ى التأسيس الإ من ضرورة العمل عل اعملية مراجعة شاملة بدء إلىجراءاته إب* تحتاج المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة 

إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات واجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات  ،جراءاتهإوخفض فترة التأسيس وضغط 

لية ناجزة لفض المنازعات وضع آفلاس و عادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإا  صحيح المنظومة الضريبية و ت إلىوصولا  ،راضي وتوصيل المرافقالأ 

العيوب التي ظهرت في  ىهو قانون الاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلاف هبرز تعديل تشريعي مطلوب مراجعتأيظل و الاستثمارية.

لا إ ،طلاق خريطة واضحة للاستثمار في مصرإن خاصة مع اقتراب ى الآثار المتوقعة منها حتولم تنتج الآ 2015في مارس  هالتطبيق بعد التعديلات التي جرت علي

 .راضيراضي وتكوين بنك لل آلية لتخصيص الأ مر يتطلب لتعظيم الاستفادة منه تكوين ن هذا الأأ

 

هم القطاعات أمتضمنة  ي المباشر داخل الاقتصاد المصر  يالدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنب ةستثمار في مصر تعكس رؤيلال استراتيجيةوجود  ةهميأ ى نر  *

 ةالفكري ةالملكي ةقانون حماي ةعوهو ما يتطلب مراج لات مرتفعة المكون التكنولوجي،افي المج ةليها وخاصإ ةترغب في جذب الاستثمارات الأجنبي يالت ةالاقتصادي

مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما  ةمن خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاص ةوالمحلي ةزيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبي ةهميأ، وكذلك المطبق في مصر

  حدث الممارسات الإدارية.أشاملة  ةالشركات المحلي إلىالتكنولوجيا  يسهم في نقل 

 

جمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق من الناتج المحلي الإ نسبة محدودةلدين الخارجي والذي يمثل با مقارنة اكبير  احجم الدين المحلي وأعباء خدمته تحديثل * يم

 ةخلال الأعوام الأربع منه خصوصار أعوام ومازالت تعاني التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه مصر على مولا يمكن  الأوسط.

بينما يمكننا محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين  يرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد.الأخيرة والتي انخفضت فيها الإ

سيجذب استثمارات عربية خليجية  مما الحكومي ى المستو  ىلي سواء عل( في الوقت الحاصكوك التمويلداة المالية )إلى اعتماد الأ نرى ضرورة التوجهو  الحكومي.

. ويرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة ،خرآللدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب 

 الاعتبارية الجهات من وغيرهاوالحكومة  الشركات قدرة لزيادة وتنويعها المالية الأدوات تطوير نحو لةدو ال خطة إطار فيداة فهناك ضرورة للاستفادة من هذه الأ

  .التمويل على الحصول في المختلفة


